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 نظره ي تمذنة ... و التطبيق قانون سياسة الرياضة الوطنية سرت جلسة مجلس التشريع الوطني على أق
 تلك في 212 العدد المتواجد من صوتا 206 الإقرار بالموافقة عليه  تم بشكل نهائي من اللجنة المختصة، و

 أصوات فقط.  6، بينما تصويت الامتناع بـ الجلسة

جراء  رئيس اللجنة المختصة حظكما لا
  اعليه المنصوص بعض الأحكام في ديلاتتعال

زيادة عدد أعضاء اللجنة من الأصل  أولا: -كالآتية:
 رتطوي في أثناء عدم خطة ثانيا:عضوا، و 18إلى  16

بق كل أن يطا القانون، على ذالسياسة المفروضة وفقا له
ة ما حى لفت  و الرياضة وزراة السياحة التدابير المبرمة من

 في ظلوح كماا القانون.  ذلجديدة وفقا لهفرض الخطة ات
مجال واحد،  على فقط ينبغي على أن لا يحدد حيث سياسة الرياضة الوطنية لجنة تعيين الأعيان المتواجدين في

يضا أ اللجنة المختصة رئيس وجه. كما مناسب شامل و بشكل سياسة الرياضة الوطنية من أجل وضعلك ذو 
 الخدمات الشاملة. جميع لهم ملي يتضمن على المعوقين حى تشذالبنية التحتية بشأن الرياضة والحول معايير 

القانون، لأن الرياضة من العوامل الهامة في التنمية الاجتماعية و ا ذبناء على ما اضطر به من مشروع ه 
للرياضة،  الأساسية ير السياسةت العالقة بتطو لياالآالاقتصادية فضلا عن كفاءة المواطنين، مع استبعاد تايلند عن 

ل ممنهج قابلة شكب للشعب ميزة المتسوى و استحقاق المصلحة والكفاءةرا فعالا في تطوير الرياضة متلتكون إطا
لك ينبغي على وجود لجنة سياسة الرياضة الوطنية و مهامها يتضمن على وضع سياسة وخطة ذلكل التحديات ، ل

 و الخطة المفروضة لسياسةالمتابعة لكل إجراءات حول او  ذلرقابة و التنفيا تطوير الرياضة الوطنية، بالإضافة إلىل
  بأكثر وضوحا. ةيشبكة الرياضال تعزيز مع الحصول على نهجممبشكل  دارةالإ تمكين ، مما أدى إلىا القانونذوفقا له
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